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  مجلس الأمن    الجمعية العامة

  السنة الحادية والسبعون    الدورة الحادية والسبعون
      (أ) من جدول الأعمال ٧٣و  ٤١البندان 

      مسألة قبرص
          المحيطات وقانون البحار

موجهــة إلى الأمــين العــام   ٢٠١٦تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٠رســالة مؤرخــة     
  الدائمة لقبرص لدى الأمم المتحدة للبعثةمن القائم بالأعمال بالنيابة 

وجــه انتبــاهكم إلى التوقيــع، في ي، يؤســفني أن أة بلــدبنــاء علــى تعليمــات مــن حكومــ  
الإطــاري للتعــاون بشــأن    “الاتفــاق”، علــى مــا يســمى   ٢٠١٦تشــرين الأول/أكتــوبر   ١٠

في الجـزء المحتـل مـن قــبرص.    التـابع لهـا   يـان الانفصـالي   الكالمسـائل المتعلقـة بالطاقـة بـين تركيـا و     
الإطاري على إنشاء خط لنقل الكهرباء بين تركيا والمنـاطق المحتلـة مـن     “الاتفاق”وينص هذا 

ن المسـائل الأخـرى،   م ـ طائفـة كما يتوخى التعاون بشـأن  ، قبرص عن طريق الكابلات البحرية
  مثل النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.  

يشـكل   إنـه يظل باطلا قانونا بموجـب القـانون الـدولي، ف    “الاتفاق”وفي حين أن هذا   
سـيطرا السياسـية والاقتصـادية    الهادفة إلى ترسيخ تركيا فعلا استفزازيا متعمدا آخر من أفعال 

ص، ممـا يـؤدي إلى تعميـق الانقسـام الحـالي وخلـق أمـر واقـع         علـى الجـزء المحتـل مـن قـبر      ليةالفع
  جديد على الأرض.  

ــيكم ( ٢٠١٦آذار/مــارس  ٨وفي رســالة مؤرخــة    )، A/70/780-S/2016/228موجهــة إل
الــذي يشــكل أعربنــا عــن بــالغ القلــق إزاء الــربط المــائي بــين تركيــا والجــزء المحتــل مــن قــبرص،  

غير قانوني في سياق ما تتبعه تركيا من سياسة منهجية دف إلى الإدمـاج السياسـي   آخر  فعلا
  والاقتصادي للجزء المحتل من قبرص.
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تب على ذلك مـن عواقـب سياسـية خطـيرة، ينبغـي تسـليط الضـوء أيضـا علـى          فضلا عما يترو
لمبـادئ الأساسـية للقـانون الإنسـاني     تنتـهك ا إن تركيـا  الانعكاسات القانونية والتقنيـة الخطـيرة.   

فتركيا، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تخل بواجباا المنصـوص عليهـا بموجـب     .)١(الدولي
، والمادة المنـاظرة في اتفاقيـة لاهـاي لعـام     ١٩٠٧من مرفق اتفاقية لاهاي الرابعة لعام  ٤٣المادة 

شـخاص المـدنيين في وقـت الحـرب الـتي      من اتفاقية جنيف بشـأن حمايـة الأ   ٦٤والمادة ، ١٨٩٩
ركيـــا أن تلتـــزم تمامـــا، ســـواء تـــنص علـــى احتـــرام قـــوانين جمهوريـــة قـــبرص. ويـــتعين علـــى ت 

 واجبـات القـانون التعاهـدي أو بموجـب القـانون الـدولي التقليـدي والعـرفي، بالوفـاء بال         بموجب
  المذكورة أعلاه.  

الإقليمـي والجـرف القـاري     وضع الكابلات البحرية في البحـر فإن وعلاوة على ذلك،   
والمنطقة الاقتصـادية الخالصـة لقـبرص سيشـكل انتـهاكا صـارخا آخـر لسـيادة جمهوريـة قـبرص           

يعــد توقيــع أي اتفــاق مــن هــذا القبيــل  مــن ثم، فــإن وحقوقهــا الســيادية وولايتــها القضــائية. و 
لبحـار وقـرارات   نطاق القانون الدولي، بما في ذلـك اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون ا      خارجا عن

  الأمم المتحدة المتصلة بقبرص.

ــع     ــاق”وجــرى توقي ــة ح   “الاتف ــذكر خــلال مرحل ــف ال ــة   رجــةالآن ــن عملي ــة م للغاي
      ـا تؤيـد عمليـة التفـاوض      التفاوض من أجـل تسـوية مشـكلة قـبرص. وفي حـين تـدعي تركيـا أ

دلّ علـى  ي ـ مـن إجـراءات  به الحالية وترغب في التعجيل بتسوية مشكلة قبرص، فإن ما تضطلع 
مـن   تلـك العمليـة   التـدخل في نتـائج  الراميـة إلى   ةتعمـد ودهـا الم ظهر جهالعملية ويتها بانعدام ثق

  مصلحتها.  تصب في خلال يئة ظروف جديدة 

استعدادها للاسـتجابة لطلبـات تـوفير إمـدادات     قبرص  حكومة جمهورية بدتولطالما أ  
برص خـلال فتـرات الـنقص بسـبب الأعطـال      الكهرباء للسكان المقـيمين في الجـزء المحتـل مـن ق ـ    

 ةزامنــمالميكانيكيــة أو ارتفــاع الطلــب. وعــلاوة علــى ذلــك، فإــا رحبــت بقــرار الشــروع في    
يمكـن الافتـراض بشـكل شـبه مؤكـد      بالتـالي،  شبكات الكهرباء في قبرص كتدبير لبنـاء الثقـة. و  

هـذا المشـروع يهـدف    إن حاجـة حقيقيـة، بـل    أي تلبيـة   لـيس ذا المشروع لهأن الهدف الحقيقي 
تبعيــة الكيــان   ســيم غــير القــانوني للجزيــرة وتعزيــز    ترســيخ التقإلى علــى العكــس مــن ذلــك    

  الانفصالي لتركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

__________ 

اعترفت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بانطبـاق قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي علـى الحالـة القبرصـية:              )١(  
 .١٨٥، الفقرة ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ١٨(الدائرة الكبرى)،  قضية فارنافا وآخرون ضد تركياانظر 
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ــا، مضــاعفة          ــة، ولا ســيما تركي ــع الأطــراف المعني ــى جمي ــتعين عل ــة، ي وفي هــذه المرحل
قـبرص، ممـا يهيـئ الظـروف للاسـتخدام       جهودها من أجل حل مشكلة قـبرص وإعـادة توحيـد   

لتنميـة والرخـاء في جميـع أنحـاء الجزيـرة. فـأي أفعـال        من أجل تحقيـق ا  الكلي للهياكل الأساسية
للقانون الدولي لا تؤدي فحسـب إلى تعقيـد   الامتثال الحاجة الماسة و تلبية هذهإطار  خارجتتم 

الطائفتين التي هما بأمس الحاجة إليها وتقـويض  أيضاً إلى تقويض الثقة بين بل عملية التفاوض، 
  الجهود المبذولة للحفاظ على مناخ موات في هذه المرحلة الحرجة للغاية.

ــإن حكوم ــ   ــالي، ف ــديوبالت ــة إلى أنقــرة،     ة بل ــه رســالة قوي ترجــو مســاعدتكم في توجي
هوريـة قـبرص   مفادها أنه يتعين على جمهورية تركيا أن تمتثل للقـانون الـدولي وتحتـرم سـيادة جم    

  وتمتنع عن خلق أمر واقع جديد يعرض عملية السلام للخطر ويزيد في تعميق انقسام الجزيرة.  

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسـالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إطـار           
(أ) مــن جــدول الأعمــال، ومــن وثــائق مجلــس الأمــن، ونشــرها في الموقــع     ٧٣و  ٤١البنــدين 

  بكي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، وفي العدد المقبل من نشرة قانون البحار.الش
  

  منيلاو ) منيلاوستوقيع(

  القائم بالأعمال بالنيابة

  


